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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

فيما يتعلق بالباب الخامس من النظام الأساسي 
نيويورك 

١٣ إلى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
١٢ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

 ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر إلى ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
 

اقـتراح مقـدم مـن كولومبيـا بشـأن القواعـد الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات 
  المتصلة بالباب الخامس من النظام الأساسي بشأن التحقيق والمقاضاة 

تعليقات وفد كولومبيا على ورقة المناقشـة الـتي اقترحـها المنسـق بشـأن القواعـد 
الإجرائية وقواعد الإثبات المتصلة بالباب الخامس من النظام الأساسـي، حسـبما 

  PCNICC/1999/L.5/Rev.1/Add.1 ورد في الوثيقة  
القاعدة ٥-١١: جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني 

مما يثير الاهتمام أن هذه القاعدة تنص على إمكانيـة أن تعـين الدائـرة التمهيديـة خبـيرا 
استشـاريا للمعاونـة في دراسـة وتحديـد وتقييـم شـهادة الخـبراء. ومـا نقترحـه ليـس شـــكلا مــن 
أشكال شهادة الخبراء وإنما توفير مستشار للدائرة. ولذا نقترح إضافة فقـرة فرعيـة (ج) يكـون 

نصها كما يلي: 
تعيـن الدائـرة التمهيديـة خبـيرا استشـاريا للمعاونـة في تحليـل وتحديـد ودراســـة  �(ج)

شهادة الخبراء على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) من هذه القاعدة�. 
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القاعدتان ٥-١٣ و ٥-١٤: جمع الأدلــة في إقليــم دولــة طــرف؛ جمــع الأدلــة بنــاء علــى 
 طلب الدفاع 

نعتقد أنه ينبغي استبدال عبـارة �جمـع الأدلـة� بعبـارة �الحصـول علـى الأدلـة� لأـا 
أكثر دلالة على مضمون القاعدتين. 

  
القواعد ٥-٢٠ و ٥-٢٢ و ٥-٢٣: التدابير المتخذة لضمان حضور الشــخص المعــني 
جلسة إقرار التهم؛ قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني؛ جلســة إقــرار 

 التهم في غياب الشخص المعني 
فيما يتصل بالفقرتين الفرعيتين (ب) و (أ) والفقرة الثانية مـن الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن 
القواعد المذكورة أعلاه، على التوالي، للدائـرة التمهيديـة أن تـأذن بوجـود المحـامي. ونظـرا لأن 
احترام حق الدفاع من مصلحة العدالة، نقترح إضافـة القـاعدة التاليـة الـتي تعـد تطويـرا للفقـرة 

الثانية من المادة ٦١ (ب) والمادة ٦٧ (د): 
�لأغراض الفقرة الثانية من المادة ٦١ (ب)، من المفهوم أنه في الحالة التي يكـون فيـها 
الشـخص المعـني قـد وكَّـل محاميـا مـن اختيـاره، أو كـانت المحكمـة، وفقـا للمـادة ٦٧ (د)، قـــد 
قامت بتعيين محام له لمصلحة العدالة، يتعين على أي منـهما أن يمثـل الشـخص المعـني في جلسـة 

إقرار التهم�. 
 


